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 الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فريقب ةمر ح دمحم لو لخملا راشت س م ل ا تعقيب

 2025 ربن ج د 16 ءثالاثل ا

 

 ؟ةر يزو لا ةديس  ل ا ساءلكمن  ءاملاو  ءبارهك ل ل  الوطني بتك م ل باوضعية الموارد البشرية العاملة  نع  :لاؤ سل ا

 

شرفني أ ن أ تدخل باسم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بخصوص وضعية ي 

الموارد البشرية العاملة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باعتبارها ركيزة 

 بالكهرباء والماء،  أ ساس ية لضمان اس تمرارية وجودة الخدمات الحيوية المرتبطة

 الس يدة الوزيرة،

ت المتكررة مدعومة بالشكايا ،ةيب اقنل ا انب ت اكم نم اهب  انل ص و ت يتل اتشير المعطيات 

لى وجود خصاص بنيوي متفاقم في الموارد  الصادرة عن أ طر ومس تخدمي المكتب، ا 

، وهو اعد مقابل ضعف وتيرة التوظيفعن توالي الا حالات على التق اسالبشرية، ناتج أ سا

ما ترتب عنه ارتفاع ملحوظ في الضغط المهني، وتزايد حالات الا جهاد الوظيفي داخل عدد 

 .من المصالح الحيوية

ودة على ج ابولا يخفى عليكم، الس يدة الوزيرة، أ ن هذه الوضعية تنعكس سل 

 المكتب على مواكبة ال وراش من قدرة دحتدمة للمواطنات والمواطنين، كما الخدمات المق

الاستراتيجية الكبرى، لاس يما تلك المرتبطة بالانتقال الطاقي وتعزيز ال من المائي، وهي 

 .زةفأ وراش تتطلب موارد بشرية مؤهلة، مس تقرة، ومح

وفي الس ياق ذاته، نسجل بأ سف شديد غياب تسوية شاملة ومنصفة لملف التقنيين 

 :وحاملي مختلف الشواهد، الذين يطالبون، بشكل مشروع، بـ

 الرفع من عدد مناصب المباريات المهنية والداخلية؛ • 

 الرفع من الحصيص المخصص للترقية؛ • 
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ثمن الكفاءات داخل هذه المؤسسة ي ، و از ومحف عادلا ايمهن  ار وذلك بما يضمن مسا

 .الاستراتيجية

 الس يدة الوزيرة،

صلاح هيكلي أ و استراتيجي داخل هذا القطاع الحيوي يظل رهي  نجاح أ ي ا  ن ا   انا 

عادة الاعتبار للعنصر البشري، وذلك من خلال  :با 

وضع مخطط واضح ومتوسط المدى لتجديد الموارد البشرية وتعويض  • 

 الخصاص القائم؛

 تحسين ظروف العمل والتحفيز المهني؛ • 

 .نضمان الاس تقرار الاجتماعي والمهني لل طر والمس تخدمي • 

لى الوزيرة، ةديس  ل ا كما نود لفت انتباهكم الوضعية المقلقة للمس تخدمين المتعاقدين  ا 

لى الشركات الجهوية، غير أ ن هذه ال خير ةيب و نج ل االمنحدرين من ال قاليم  ة ، الذين تم نقلهم ا 

دماجهم، مما ترتب عنه حذف أ سمائهم من لوائح مس تخدمي المكتب، لتظل  لى ا  لم تبادر ا 

معلقة، في مساس واضح بحقوقهم المكتس بة واس تقرارهم أ وضاعهم المهنية والاجتماعية 

 .الاجتماعي

هو اس تمرار هذا الوضع رغم صدور أ حكام قضائية نهائية لفائدة وال خطر من ذلك، 

أ عوان التنفيذ، كان أ خرها حكم صادر عن محكمة النقض، ال مر الذي يثير تساؤلات 

نون م القضائية، وحول الالتزام الفعلي بمبدأ  س يادة القاجدية حول مدى احترام وتنفيذ ال حكا

 .وربط المسؤولية بالمحاس بة

 

 


